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٧٦١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من الثامن المجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العلاقة لتعزیز كأداة التفویض 
 الإداریة

 

Abstract 

 

     Political power is inherent and comprehensive, in 

addition to its mandatory character, under which its 

authority is imposed. 

However, material strength does not necessarily establish 

political power, but is used to preserve it because it is 

inseparable from it. 

The originality of political power is that it does not derive 

its existence from others, nor is it superior to any other 

authority, since there are non-political powers, some of 

which are relatively independent but all derive their 

existence and power from political power. It is practiced 

by the rulers of the community within the territory of the 

state and includes the various activities. Therefore, it is not 

defined in areas and activities except in accordance with its 

will, because its purpose is to achieve the common good 

of all and in the light of the political or administrative 

activities they have experienced. 

  



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٦٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من الثامن المجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العلاقة لتعزیز كأداة التفویض 
 الإداریة

  

  ملخص
  

 تلقي الضوء علي  تفويض السلطة السياسية الجهات لإدارية في اتخاذ بعض هذه الدراسة

ية لتعزيز التعاون بين السياسة والإدارة، القرارات التي تتعلق بطبيعة عملها بصفتها طريقة قانون

 وتطبيق القانون؛ ذلك لأن التفويض هاسواء في إطار رسم السياسات أو في مجالات تنفيذ

،يعد وثيقة قانونية، ومنهج  تنظيمي  وإداري  من حيث أنه يقترح أنماطا تنظيمية معينة من 

ت صنع القرار أكثر فعالية وكفاءة حيث الهيكل والسلوك الإداريين إذا كان له أن يجعل عمليا

من أجل الإبقاء على أساليب المساءلة داخل الإدارة واضحة ومعروفة، وهذا يعزز التفويض 

الإداري الذي هو أداة قانونية وإدارية قادرة على تحقيق المزيد من الجودة سواء في صنع 

التفويض الذي دور براز إا السياسات أو في صنع القرارات الإدارية، وفي �اية المطاف، يمكنن

  .يحقق تحسين نوعية الإدارة وزيادة الكفاءة الإدارية للمؤسسات العامة في الدولة

  ويزيد من أهمية هذه الدراسة إبراز هذا الموضوع في ظل المتغيرات السياسية الداخلية، 

ولة، والقيام والتحولات التشريعية الراهنة، حيث الاستفادة من هذا الجانب لتعزيز سيطرة الد

  .في الدولةالسيادية والجهات الإدارية بمهامها في ظل التعاون الفعال بين الجهات 

  



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٦٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من الثامن المجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العلاقة لتعزیز كأداة التفویض 
 الإداریة

  :مقدمة
 أصيلة وشاملة، فضلا عن طابعها الإلزامي، الذي بموجبه بأ�ا     تتميز السلطة السياسية 

السلطة السياسية بالضرورة ،  تأسيس ليس من شأ�ا تفرض سلطتها، غير أن القوة المادية 

  .وإنما تستعمل للحفاظ عليها لكو�ا ملازمة لها لا تنفصم عنه

 وتتمثل أصالة السلطة السياسية في كو�ا لا تستمد وجودها من غيرها ، ولا تعلوها سلطة 

ًبعضها مستقلة نسبيا لكنها كلها تستمد ، أخرى ، باعتبار أن هناك سلطات غير سياسية

ًها وقو�ا من السلطة السياسية، فضلا عن كو�ا ليست شاملة، كما أن السلطة وجود

ِالسياسية خلافا للسلطات الأخرى شاملة تمارس من ق بل الحكام على الجماعة المتواجدة في ً

 كما تشمل مختلف النشاطات ، وبالتالي فإ�ا غير محددة  -  الأرض -؛ إطار إقليم الدولة

 لأن غايتها هي تحقيق الخير المشترك للجميع وفي ضوء ؛ وفق إراد�اا�الات والنشاطات إلا

  .ما ترنوا اليه من أنشطة سياسية أو إدارية

لحفاظ على النظام ودفع الخطر ا  من أجل السلطة السياسية ضرورية للجماعةوليست 

 ذلك يضفي عليها صفة القداسة التي تتدعم بما تعبر عنه من ولكن ،  فحسبالخارجي

  .التفوقفات وعزم على تحقيق الرفاهية ، وضمان تصر

وما تلعبه وسائل الإعلام في إضفاء صفة الزعامة على ممارسي السلطة عن طريق نشر وبث 

 وكيفية الوصول إلى السلطة ،تصريحا�م والتعليق عليها، والاستقبالات والمراسيم الخاصة بذلك

 دون إهمال للتشريعات ،يشالج، و الوطينيدنشال مثل وممارستها، والتركيز على عوامل الوحدة 

 اللهم الا ،، وهو ما يجعلها تتفرد بقرارا�ا السياسية والإدارية بما يعطي هيبة للسلطة السياسية

ما تمنحه طواعية بموجب التشريع للجهات الأخرى لتنفيذ المهام التي يتم إسنادها إلى هذه 

 .الجهات ومن بينها حق التفويض الإداري

ًمن مميزات السلطة السياسية أيضا، هو تأرجحها بين الفعلية والقانونية ومن ثم فإن و    

السلطة السياسية يمكن أن تسد حاجتها الفعلية من خلال منح السلطات الأخرى، لا سيما 



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٦٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من الثامن المجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العلاقة لتعزیز كأداة التفویض 
 الإداریة

دارية داخل الدولة في القيام ببعض المهام وإعطائها حق منح القرارات، والتي السلطة الإ

  . السلطة السياسيةهابإصدارتختص أصالة 

راا :  

     تبرز مشكلة الدراسة وتساؤلا�ا في إبراز النصوص التشريعية التي تمنح السلطة السياسية 

حق تفويض السلطة الإدارية في ممارسة بعض المهام والقرارات، لقدرة هذه الأخيرة على تولي 

  :ا التشريعية، كما أن هذه الدراسة تثير بعض التساؤلات منهاهذه المهام في ضوء وظيفته

 ما هي النصوص التشريعية التي تمنح السلطة السياسية حق التفويض؟ - 

 ما هو التفويض الإداري؟ وما هي خصائصه ونطاقه؟ - 

 ما هو مميزات وعيوب التفويض الإداري؟ - 

 .آثار التفويض الإداريما هي  - 

  .   عملية التفويض الإداري في ظل المستجدات السياسيةتقيييم ما هي نتائج  - 

راا :  

تقوم الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي القائم على دراسة ظاهرة التفويض الإداري، 

وذكر مظاهر ذلك والأساليب المتبعة من جانب السلطة السياسية، وإبراز مشكلة الدراسة 

  . ها بأسلوب علميودراست



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٦٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من الثامن المجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العلاقة لتعزیز كأداة التفویض 
 الإداریة

  

  

  

  ا اول

وطو داري وا ا   

  

  .ماهية التفويض الإداري:          المبحث الأول

  .آثار التفويض الإداري:         المبحث الثاني

  شروط التفويض"         المبحث الثالث

  

  

  

  

  

  



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٦٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من الثامن المجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العلاقة لتعزیز كأداة التفویض 
 الإداریة

  ا اول

   ا اداري

َّفوض فـوض إليه الأمر، أي رده إليه: التفويض في اللغة      َ َّ ًأما اصطلاحا فهو يستمعمل ، َ

مع الجهة التي تج:  فيقصد به حسب المدلول الأول؛ للدلالة علي ثلاث معاني مختلفة ومتباينة

تخول جهة أخري سلطة القيام ببعض الأعمال التي تنازلت عنها وفق للنظام والتي السلطات 

  . بصفة دائمة

 تخويل الجهة  حينما بستعمل للدلالة علي؛ضيق من ذلكأمعني : ويقصد بالاصطلاح الثاني 

  مع بقاء القاعدة القانونيةالمختصة لجهة أخرى بعض من اخصاصا�ا لفترة زمنية محددة

  . سارية المفعول 

معني أضيق من المعنيين السابقين؛ إذ يقتصر علي تخويل : ويقصد بالاصطلاح الثالث

  ).١(. ض سلطة إضفاء الرسمية علي القرار  الاداري وليس تخويل سلطة إصداره َالمفو

 يعهد صاحب  يمكن تعريفه على أن التفويض في القانون الإدارياحث أنويرى الب

 في نوع معين من واختصاصه، سواء في مسألة معينة  الاختصاص بممارسة جانب من

  .المسائل، إلى فرد آخر

 ولا يمكن من حيث المبدأ، للسلطة أن تتصرف باختصاصها المسند إليها بمنأى عن الدستور 

لتخفيف من ا  أجاز التفويض بغرض القانون الإداريفإنئح، ومع ذلك اللوا أو القانون أو

المرافق، وذلك فيما يجيزه الدستور والقانون واللوائح من  عن بعض أعباء المسؤولين

  .التفويضات

 ، والنوع الأول أكثر أهمية  وتفويض التوقيع  تفويض الاختصاص: والتفويض نوعان وهما

من التفويض يؤدي إلى تعديل قواعد الاختصاص بين  نوع الأولًوأشد أثرا من الثاني، لأن ال

                                                           

)
١

  الرشد مكتبة ٨٠ ص السعودي الإداري القانون مبادئ شطناوي خطار حسین علي . د ) 



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٦٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من الثامن المجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العلاقة لتعزیز كأداة التفویض 
 الإداریة

أما في النوع الثاني، فإن . بالتفويض إلى الجهة المفوض إليها جهات الإدارة، فتنتقل السلطة

يتحلل من بعض الأعباء المادية، مع إمكان ممارسته  صاحب الاختصاص الأصلي

روط الأساسية التي تحكم النوعين إليه، على أن الش لاختصاصه بجانب الاختصاص المفوض

  ).١( .واحدة، ولكن الخلاف بينهما  يكمن في الآثار فحسب

ما ا  

  أر  ا اداري

 تفويض على ًمنصبالبلدان إن لم يكن جميع البلدان لا يزال هناك تركيز قوي     في معظم ا

مسؤوليات صنع القرار في أعلى التسلسل الهرمي في الوزارات والمؤسسات العامة الأخرى، 

  .باعتباره إرثا متميزا عن الماضي

 للإشارة إلى أن زوال الأنظمة الاستبدادية من )٢(" نظام هيمنة الرأس "وقد وصف هذا بأنه 

تولي إدارة شؤو�ا النظام الإداري قد أدى إلى ترك الإدارات العامة عمليا دون نظم إدارية  ت

حسب السلطات الممنوحة لها ، ورغم ذلك لم يبذل سوى القليل لاستبدال أساليب تفويض 

  .  السياسة العامة في الدولة بأدوات جديدةقمية الهرم لسلطات رسم

                                                           

لفكر دار (٥٦ ص الإداري الطماوي،القانون سلیمان)١(  ).١٩٧٩القاھرة العربي، ا

)٢ ١ See, among others, “Rebuilding State Structures: Methods and 

Approaches. The Trials and Tribulations of Post-Communist Countries”. 

UNDP Regional Bureau for Europe and the CIS. New York and Bratislava, 

٢٠٠١.  

(١ See, among others, “Rebuilding State Structures: Methods and 

Approaches. The Trials and Tribulations of Post-Communist Countries”. 

UNDP Regional Bureau for Europe and the CIS. New York and Bratislava, 

٢٠٠١.  

 



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٦٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من الثامن المجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العلاقة لتعزیز كأداة التفویض 
 الإداریة

 نقص طويل الأمد في إلى أدتويقترن هذا الوضع بأزمة في العلاقات السياسية الإدارية التي 

ونتيجة لذلك، يرفض ،  في كثير من البلدانالأجهزة الإداريةسيين وموظفي الثقة بين السيا

  .لدولةل الجهاز الإداري السلطات الإدارية إلىالسياسيون عموما تفويض 

  :هذا الوضع العديد من الآثار السلبية مثلولقد نتج عن 

أكثر ملاءمة  أن تكون إلىجه ت تسييس القرارات الإدارية، أي أن القرارات تإلى الميل -  ١

 السياسية مما هو منصوص عليه في التشريع بحيث تتعدى سلبا على مبدأ الشرعية للميول

  . القرارات الإداريةتنصاع لهما اللذين يجب أن ةوالنصوص القانوني

  عدم وضوح المسؤوليات السياسية والإدارية ،وذلك نظرا لعدمًأدى ذلك أيضا إلى – ٢

  .يات السياسة والإدارية يز واضح بين المسؤولا تموجود

إفراط  وأضيق إما ث احدإ إلى صغير أدى في أي قرار إداري كبير أو المخولين تعدد إن - ٣

 غير  استراتيجيةمناهج في صنع القرارات الإدارية وإلى وضع بالاختصاصفي الأعباء التي تضر 

   . في رسم السياساتصحيحة

 منع أنفسهم إلىلدنيا في التسلسل الهرمي  الرتب اأصحاب الإداريونلموظفون ا يرغب – ٤

من المشاركة في اتخاذ القرارات الإدارية ما لم يطلب منهم شخصيا القيام بذلك لأ�م لا يرون 

  .ذلك جزءا من وظائفهم

 إن ضعف المشاركة، أو عدم وجودها يترتب عليه عدم  إحداث آثار محفزة، وفي النهاية - ٥

  .أكثر مهنيةو اري متطوروجود جهاز إديشكل عائقا أمام 

 فيما يتعلق بمدي  قدرة إدارات الدولة على المشاركة على ومعقولة شكوك كثيرة هناك - ٦

النحو الملائم في عمليات صنع القرار في ظل تدخل السلطات السياسية في عملية صنع 

  .لي السلطات الإدارية إعدم التفويض في حالة القرار 

نجد أن هناك بعض الصعوبات نوعا ما؛ حيث إنه يوجد في الجهاز   الناحية التنظيمية    ومن

 تتمثل في مبادئ أساسية لأي منظمة إدارية للعمل بشكل مناسب   الإداري للدولة

للعمل والمسؤوليات العادل   والتوزيع وترشيد الاستهلاك والتأثيرالاختصاصات 



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٦٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من الثامن المجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العلاقة لتعزیز كأداة التفویض 
 الإداریة

، كل هذا في السعي الاختصاصات، مع ضمان التنسيق والتعاون الداخلي والخارجي(

   ).أساسا من خلال السيطرة الهرمية) أو مهمة(لتحقيق هدف مشترك 

 يجب  العديد من الدساتير في العالم ومنها مصر  بأن الاختصاصات والمسئولياتإلىوينظر 

ًوهذه مبادئ يجب أن تكون منهجا ،  سيادة القانون وخدمة الجمهور أن تندرج برمتها تحت

ًوتنص جميع الدساتير أيضا على أن السلطة السياسية تتولى توجيه ، لإداريًتنظيميا للجهاز ا

  .الإدارة أو بعض الجهات الأخرى المماثلة

ومع ذلك، هناك مشكلة رئيسية هي أن الثقافة السائدة والتي لا تزال قائمة على القيادة 

  .  حقيقيةعل من الصعب ترجمة هذه المبادئ الدستورية إلى ممارسة إداريةتجوالسيطرة 

 القانون الإداري التي يمكن أن في أن بعض النصوص التفويض مبدأ التي تعوقومن المشاكل 

 تساهم في كفاءة وفعالية الإدارة العامة إما متخلفة من الناحية النظرية أو لا تخضع للتنظيم

يقية ولا يطبق في الممارسة الحق  كبيرة الكافي ، وهو ما يبعث على القلق بدرجة التشريعي

بعض  استخدمت - بعض الأحيان - وبرغم ذلكللسلوك التنظيمي في الإدارة العامة، 

  .وظيفية أو أدوات مماثلة في محاولات للتغلب على أوجه القصور هذهال الممارسات

إلى وجود هذا  تؤدي التيسباب الأ الوظيفية مفيدة في تحديد ويمكننا القول بأن الممارسات 

تصنيف الوظائف المؤسسية أو التنظيمية، ولكنها لا تستطيع ك  وكذلتنظيميال القصور

من فبغية معالجة المشكلة على نحو فعال، لوحدها أن توفر حلولا حقيقية ودائمة للمشكلة، و

  : الضروري العمل في اتجاهين على الأقل يكمل كل منهما الآخر

ونية فعالة لتوزيع المسؤوليات   يتعلق بتشريعات القانون الإداري من أجل �يئة بيئة قان:الأول

  . بصورة أكثر عقلانية مع الحفاظ على المساءلة

 -تشجيع المناقشات المستنيرة والتدريب �دف إحداث تغييرات في الثقافة السياسية : والآخر

  .الإدارية السائدة المشار إليها أعلاه

 ؛ مثل -ين حتى بعد استيفاء هذين الاتجاه-ولكن قد تنجم بعض المشاكل الأخرى 

  .وهي مشكلة لا يمكن توقع نتائجها وعاقبتها، مشكلة الكفاءة



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٧٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من الثامن المجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العلاقة لتعزیز كأداة التفویض 
 الإداریة

تكاد تكون معدومة؛ ما من وآليات المساءلة عن الأضرار الناجمة عن عدم الكفاءة في الأداء 

وجود صعوبات تتمثل في عدم القدرة على توجيه المسؤولية من قبل المسؤولين  شأنه

   .السياسيين أو الإداريين

  

ا ا  

ا و  

   :ثاره ضرورة توافر الشروط الأتيةيشترط في التفويض حتي يكون منتجا لآ

  .  أن يكون بناء علي نص قانوني-  ١

ذا كان إلا إلغير أيا كان هذا الغير للا يجوز لصاحب الاختصاص أن يتنازل عن اختصاصانه 

 المحاكم  عليهكدتأناك نص قانوني يمنح صاحب الاختصاص رخصة التفويض ، وهو ما ه

 ١٤/٣/١٩٥٥الإدارية في مصر ومنه الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بناريخ 

 حيث اكدت علي أن ١٩٥٩\٦\٢٧ا الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في ًيضأو

ز النزول عنه أو الانابة فية ألا في الحدود وعلي الوجه الاختصاص الذي يحدد بقانون لا يجو

   .)١(المبين بالقانون 

  . ًيجب أن يكون التفويض جزئيا ولا يجوز أن يكون التفويض شاملل إلا اذا أجازه القانون. ٢

 اختصاصات من يملك التفويض ، ذلك لأن التفويض يجب أن يقتصر التفويض علي بعض

  )٢(. الشامل بمثابة تنازل عن السلطة وهو غير جائز ولا يملكه المفوض

ًأن يكون الاختصاص المفوض فيه اختصاصا أصليا وليس اختصاصا مفوضا  – ٣ ً ً.  

                                                           

)
١

 ١٦٣ ص نشر دار بدن العامة الإدارة علم مبادئ النادي محمد فؤاد . د) 

)
٢

  السابق المرجع شطناوي حسین علي . د) 



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٧١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من الثامن المجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العلاقة لتعزیز كأداة التفویض 
 الإداریة

فيما فوض فيه إعمالا لقاعدة التي تقضي بأن  ذلك لأن المفوض لا يملك صلحية التفويض 

   ) تفويض التفويض باطل ( 

  . يجب أن يكون التفويض في الحدود التي حددها النظام – ٤

 وعليه لا يجوز التفويض في مسائل منع المشرع فيها التفويض ، كما لا يجوز أن يتجاوز 

   . م الدستوري النطاق الذي حدده المنظم سواء أكان المنطم العادي أو المنظ

  . صدور التفويض من السلطة صاحبة الاختصاص – ٥

 وهي السلطة التي أسندت اليها القوانين واللوائح الاختصاص ، ومن ثم فإذا رخصت جهة 

ًأخري �ذا الاختصاص فان ذلك يعتبر أعتداء علي السلطة المختصة ، ويقع باطلا شأنه في 

  . ذلك شأن ممارسة الاختاص من غير مختص 

   )١(. ًـــ يجب أن يكون التفويض مكتوبا حتي يكون منتجا لآثاره ٦

  

                                                           

)
١

 ١٦٥ ص العربي الفكر دار ١٩٧٩ الاداري التفویض نظریة ـ الوالي إبراھیم محمد) 



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٧٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من الثامن المجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العلاقة لتعزیز كأداة التفویض 
 الإداریة

  

ما ا:دئ ا   

  

  :مقدمة

 وفي –التي تتيح ءات القانونية فهو يركز، من جهة، على الإجرا. الدراسة على شقين تركز 

 لمسؤولية داخل الإدارة كشرط ًخاضعا لقواعد تفويضا منتظما -  ظل الخضوع لمبدأ المشروعية

  . قيم وممارسات الإدارة السليمةتظهر من خلالهللإدارة الجيدة 

  .إذا لم يكن التشريع مصمما على النحو الملائمالمسؤوليات  قيمة تتأصل ولا يمكن أن 

 مفاهيم مقبولة على نطاق واسع للتفويض وتقدم معلومات مقارنة إلىند الدراسة   وتست

جهاز إداري  ومن ناحية أخرى، تبين الدراسة مدى صعوبة تعزيز ، القانوني والتنظيميللبناء

تفويض فيما لل تنظيم قانونيرفيع المستوى، أي قيم الإدارة العامة مثل الكفاءة، إذا لم يحدث 

  .الإدارةبين السياسة و

  
  

  



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٧٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من الثامن المجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العلاقة لتعزیز كأداة التفویض 
 الإداریة

  دئ ا:ا اول

   :النص القانوني:  ًأولا 

 حيــث ؛هنــاك أســانيد قانونيــة عديــدة يرتكــز عليهــا التفــويض في الاختــصاصات في مــصر

أنــــه يحــــق لــــرئيس الجمهوريــــة إصــــدار ) الملغــــي (١٩٧١مــــن دســــتور ) ١٠٨(ورد في المــــادة 

ويعـد القـانون ، ون بناء على تفويض من مجلس الـشعب بأغلبيـة الثلثـينقرارات لها قوة القان

ً بشأن التفـويض في الاختـصاصات هـو القـانون الأساسـي حاليـا في ١٩٦٧ لسنة ٤٢رقم 

ًهـذه المـسألة وهـذا القـانون قـد أنـشأ هرمـا تـدريجيا للتفـويض في بعـض الاختـصاصات بـدءا  ً ً

ًاء والــــوزراء والمحــــافظين وانتهــــاء بمــــديري ًمــــن رئــــيس الجمهوريــــة مــــرورا بــــرئيس مجلــــس الــــوزر
  ..الإدارات ورؤساء الفروع والأقسام

للـوزراء ومـن في حكمهـم أن يعهـدوا بـبعض  ١٩٦٧ لـستة ٤٢لمـادة الثالثـة مـن القـانون ًوأيضا ا

الاختـــصاصات المخولــــة لهـــم بموجــــب التـــشريعات الي المحــــافظين أو وكـــلاء الــــوزارات أو رؤســــاء 

رات العامـة أو رؤسـاء الهيئـات والموسـسات العامـة التابعـة لهـم أو لغـيرهم ومديري المـصالح والادا

  )١(بعد الاتفاق مع الوزير المختص  

والــــتي تخــــول  ١٤٨المــــادة نــــص ورد التفــــويض في ) ٢٠١٤(وفي الدســــتور الحــــالي دســــتور 

 لـــــرئيس مجلـــــس الـــــوزراء، أو لنوابـــــه، أو لـــــرئيس الجمهوريـــــة أن يفـــــوض بعـــــض اختـــــصاصاته

للوزراء، أو للمحـافظين، ولا يجـوز لاحـد مـنهم أن يفـوض غـيره، وذلـك علـى النحـو الـذي 

  .ينظمه القانون

اللوائح اللازمـة لتنفيـذ القـوانين  تخول رئيس مجلس الوزاء إصدار  والتي ١٧٠المادة وكذلك 

ها، ولـه أن يفـوض غـيره فى إصـدارها، بما ليس فيه تعطيـل، أو تعـديل، أو إعفـاء مـن تنفيـذ

  .)٢(إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه

                                                           

)
١

 ١٩٦٧ لستة ٤٢ القانون من الثالثة المادة نص) 

)
٢

 ٢٠١٤ المصر الدستور من ١٧٠ و ١٤٨  االمواد نص) 



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٧٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من الثامن المجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العلاقة لتعزیز كأداة التفویض 
 الإداریة

  :المبادئ القانونية الخاصة بالأجهزة الإدارية:ًثانيا 

، ال القانون العامًمن أجل فهم أفضل للمعنى القانوني الأكثر تعقيدا الخاص بالتفويض في مج

 ؛الجهاز الإداري وكذلك مفهوم  الاختصاصات ومفهوم أولا على يحتاج الأمر إلى الإمعان

 جهاز آخر أو إلىوالسبب هو أن التفويض قرار يقوم بموجبه جهاز بتحويل بعض مسؤولياته 

  .ن هذا الأخير من اتخاذ قرارات نيابة عنهِّوحدة إدارية أخرى، ويمك

الوحدات   وحدة متباينة من " الإداري عبارة عنر شيوعا هو أن الجهازالتعريف الأكثف

  ." لهيئة عامة ذات شخصية اعتبارية يسند إليها عدد من الوظائف أو الاختصاصاتالإدارية

مجموعة من الصلاحيات والتي " عبارة عن  من الناحية القانونية المؤسسة  ومن ثم، فإن 

شاغل (، ورئيس الجهاز )، وغيرهموالموارد البشريةالية، الم(تكتمل �ا مجموعة من الموارد 

 الإدارية المؤسسةأي شخص طبيعي تكون إرادته وقراراته محسوبة على ؛ وهو )الوظيفة

  .نفسها

 إرادة الجهاز وفقا للآليات يتم تشكيلوفي هذه الحالة . قد يكون الجهاز أيضا جماعياو

  ). ذلكإلىالنصاب القانوني، أصوات الأغلبية وما  (لإجراء عملية صنع القرار قانونا المنظمة

 الإداري التي تندمج الجهاز لدى تبرز إراد�ا الإدارة أن وحداتغير أنه ليس من حق جميع 

  .يهف

وكذلك ، وفي القانون الإداري الإيطالي الذي يستند في تشريعاته إلى قواعد القانون الكنسي 

 والتي تميز بين الجهاز الإداري والوحدات الإدارية الداخلة في ألمانيا نجد نظرية الهيمنة الإدارية

، حيث أن الجهاز الإداري يتلقى التعليمات من قبل طرف ثالث وهو السلطة السياسية، فيها

ملتزمة من ) السلطة الإدارية ( في حين تبقى الواحدات الإدارية الداخلةفي الجهاز الإداري 

، أو ما يعبر عنه بتعليمات العمل الداخلية، سياسية ذا�اقبل الجهاز الإداري وليس السلطة ال

  ) السلطة السياسية ( وليس لها علاقة مباشرة بالطرف الثالث 

 العديد من النقد، وذلك ولاقت قد نوقشت على مر التاريخ، الهيمنة الإداريةغير أن نظرية 

إن له جانب إيجابي ومع ذلك ف.  بناء قانوني مصطنع بشكل مفرطعلى ما يبدو أنهً تأسيسا



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٧٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من الثامن المجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العلاقة لتعزیز كأداة التفویض 
 الإداریة

 العقلانية في الإدارة العامة وتحديد الاختصاص أو  وكذلك التنظيميالنشاطفي تحديد بعض 

  .المسؤولية

  ا اول

   اار اداري

  

المنظمــة تملــك  ، أي أن وبــصورة عامــة، ينطــوي مفهــوم الاختــصاص علــى مفهــوم القــرار الإداري

والــــذي ، وخاصــــة القـــرار الإداري الفــــردي ، الإداريـــةالقــــرارات لإصـــدارولايــــة الأو الاختـــصاص 

والـتي صـيغت بدايـة مـن ، يعتبر فكرة من أهـم الأفكـار الـتي تطـورت عـن طريـق القـانون الإداري

و قـــرار أو  هـــالفـــردي الإداري القـــرارومـــع ذلـــك، يمكـــن القـــول إن ، قبــل الاجتهـــادات القـــضائية

  .إجراء من جانب الإدارة ينشئ أو يعدل حالة قانونية فردية

  

ــــتي أصــــدرته ؛ فــــالقرار الإداري يــــصدر عــــن الــــسلطة  ًويعتــــبر القــــرار إداريــــا بــــالنظر إلى الجهــــة ال

وتختلف هذه القرارات عن التشريعات الـصادرة عـن البرلمـان أو ، التنفيذية باعتبارها سلطة عامة

 وليس الأمر على إطلاقه؛ فيمكن للأخيرتين أن تـصدرا قـرارات ،القضاءالأحكام الصادرة عن 

ـــة ليـــست باعتبارهمـــا ســـلطة قـــضائية أو ســـلطة تـــشريعية ولكـــن باعتبارهمـــا ســـلطة تنظيميـــة  إداري

  .حيث تصدرا قرارات إدارية متعلقة �يكلهما الداخلي

ات  باتبـاع إجــراءصدرتـ مــن الناحيـة القانونيـة يجـب أن مـشروعة الإداريـة لكـي تكـون والقـرارات

الـسلطة التقديريـة، حـتى بخـلاف القـرارات الـصادرة عـن  أي أ�ا مقيـدة بالقواعـد ة؛محددقانونية 

 لا يمكـن  ، لأن القـوانينقد صدرت في مواقف وحالات وقتيـة ضـرورية هذه القرارات كانت لو

ـــة ـــاة الحقيقي ـــع مواقـــف الحي ـــسلطة التقدي. أن تتنبـــأ بجمي ـــسبب في أن ال ـــة يجـــب أن هـــذا هـــو ال ري

وبخــــلاف ذلــــك ، المــــستقرةتكــــون مــــستوحاة مــــن القــــانون الإداري العــــام أو المبــــادئ الدســــتورية 

  .تعسفيةسلطة تصبح السلطة التقديرية 



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٧٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من الثامن المجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العلاقة لتعزیز كأداة التفویض 
 الإداریة

دف إلى التي �، وبصورة عامة، القانون الإداري بالإدارة ة المتعلقاتوفي الواقع، فإن التشريع

تضمن تقييد السلطة ترات الإدارية ومنع التعسف  السلطة التقديرية في اتخاذ القراوتقييدقصر 

 قواعد تحدد بشكل صارم ودقيق ا�ال الذي عن طريق اتباع لهاوضع حدود أي التقديرية 

  . سيعمل فيه صانع القرار

 اتخاذ القرار من قبل  �ا الطريقة التي يتمتقييد السلطة التقديرية ينطوي على إن هيكل وبناء

 ويتعين على ،ومحل القرار الإداري هنا بمفهوم الاختصاص لتقييداويتعلق . صانع القرار

 القواعد ("ةالسلطة العامة أن تتخذ قرارات في حدود اختصاصها وباتباع الإجراء المعتمد

  ").الآمرة

وهناك العديد من .  المتبعة لاتخاذ القرار من الاختصاص والإجراءاتكل ويحدد القانون   

 على تقييم ما إذا كانت السلطةتنصب لقرارات الإدارية با ة المتعلق القضائيةالأحكام 

  . أم لا حدود اختصاصها وما إذا كانت تتبع المسار الإجرائي الصحيحوفق تتصرف التنفيذية

  

ما ا  

  )اص أو او) اص 

 إلى الــسلطة إصــدار القــرارمــنح القــانون ســلطة  هــذا المــصطلح إلى قانونيــة يــشير مــن الناحيــة ال

  .القرارهذا صنع ب المختصة

 القدرة أو الخبرة الإداريـة الاسـتراتيجية لـضمان  هذا المفهوم إلىشيريومن وجهة النظر الإدارية، 

  .بالكفاءةوهو ما يعرف ، الأداء الفعال

  . ليسا متطابقين إلا أ�ما،وهذان المفهومان، وإن كانا متصلين

 عـــننفـــسها لهـــا معـــاني مختلفـــة عنـــد اســـتخدامها في مجـــال القـــانون الإداري " الكفـــاءة"كلمـــة ف

في  بينمـا،  اتخـاذ قـرارسلطة  المعنى الأول بمعنى يحدد القانون؛ حيثاستخدامها في مجال الإدارة



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٧٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من الثامن المجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العلاقة لتعزیز كأداة التفویض 
 الإداریة

 .الإداريـة لـضمان تحقيـق النتـائج أي القدرات والمهارات ؛ القدرة على الإدارةمجال الإدارة فتعني

)١.(  

  

يحـدد اتـساع صـلاحياته كمـا  ،ويحدد التشريع الاختصاص القانوني لأي جهاز أو سلطة إداريـة

في مجال البت في مسألة معينـة أو مجـال معـين مـن مجـالات الـسياسة العامـة واتخـاذ قـرار بـشأ�ا، 

  .ولإصدار قوانين إدارية

 الترخـيص بمعـنى ، -  وهـو مفهـوم يـأتي أساسـا مـن القـانون الإداري-ويمكن تشبيه الاختصاص

  .الإدارية الولاية القوانين الأنجلوسكسونية بمعنىوالصلاحيات الداخلية التي تعرف في 

ـــــشريعات وال، ات الإدارة وســـــلطا�ا عـــــن طريـــــق الدســـــاتير اختـــــصاصوتتحـــــدد  تـــــصدرها الـــــتيت

   .درها الإدرة العلياوالتعليمات التي تص، أو اللوائحالبرلمانات 

  .الإداريةويتمثل الالتزام الرئيسي للسلطة المختصة في ممارسة ولايتها 

 أو الامتنــاع عنهــا، حــتى ولــو كانــت نــشاطا�ا ممارســة تنكــل عــنولا يمكــن للــسلطة الإداريــة أن 

  . تتمثل في الولاية الإدارية لممارسة ذلك النشاطهناك شكوك معينة

  

 وفي ،تتــصرف بخـــصوص المــسألة الـــتي تعــرض عليهـــاى الـــسلطة أن وفي هــذه الحــالات يجـــب علــ

فإن القانون قد حدد آليات وسـبل لحـل النـزاع بـين ، حالة وجود نزاع في الاختصاص أو الولاية

ولقد أناط القانون الإداري المـصري بمجلـس الدولـة المـصري حـل ، السلطات أو التضارب بينها

   .تحديد الاختصاصالنزاع الناشئ بين السلطات المتمثل في 

  

                                                           

)١(See Les Metcalfe: “Law, Conservatism and Innovation: A Management 

Perspective” in European University Institute (EUI), Department of Law, 

Working Paper Law N٢٠٠١/١٢ .٠ on “Law and Public Management: 

Starting to Talk”. Workshop held at the EUI on ١٢-١١ May ٢٠٠١. 

 



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٧٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من الثامن المجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العلاقة لتعزیز كأداة التفویض 
 الإداریة

ــــة عناصــــر ــــصاصات وفقــــا لثلاث ــــيم : ويمكــــن تــــصنيف معــــايير تحديــــد الاخت الاختــــصاص (الإقل

  ):من حيث الاختصاص الموضوعي (والموضوع) الاختصاص الزمني (والزمن) المكاني

لــــسلطة وهــــو يعــــبر عــــن الحالــــة الــــتي يكــــون الاختــــصاص فيهــــا ل : الاختــــصاص الإقليمــــي– ١

  . أو في مكان معينالإدارية في إقليم معين

 الـسلطة الإداريـة ويقصد بـه الوقـت أو الزمـان الـذي يـصبح فيـه الفـرد في:الاختصاص الزماني.٢

وفي الفـترة ، زوال الـصفة عنـه وحـتى  فيـه اعتبارا من الوقت الذي يتم تعيينه،صاحب اختصاص

أن وال ولكـــن لا يمكـــن بحـــال مـــن الأحـــ، مــا بـــين التعيـــين وزوال الـــصفة قـــد تحـــدث فجـــوة زمنيـــة

لهـا حـق الإدارة  المنتهيـة ولايتهـاالـسلطة تظـل   ؛ حيـثلمـسؤوليةا  مـن  يكون هناك فـراغ مؤقـت

 بـــصفة مؤقتـــة يتـــولى تـــسيير الأمـــور  حـــتى يتـــولى خلفـــه منـــصبه أو يعـــين شـــخص آخـــروالتـــصرف

   .أو المسائل الإجرائية، الاعتيادية

يـتم تحديـدها ) ئل والاخـصاصاتمسألة تحديد الموضوع أو المـسا( وتلك المسألة : الموضوع. ٣

وتتجلــى ،  وهنــاك مــا يــتم تحديــدها عــن طريــق الدســتور في بعــض الأحيــان،عــن طريــق القــانون

أهميــة التحديــد مــن قبــل القــوانين واللــوائح أو الدســتور للمــسائل الــتي تــستطيع الــسلطة الإداريــة 

   .ممارستها في صيرورة هذه الأعمال متفقة مع صحيح القانون 

  .  إلى سلطة إداريةالممنوحة الإداريةالولاية  تحديد مدى اتساع  القانونيالنص كويتولى كذل

، فـإن الاختـصاص الموضـوعي هـو الأكثـر ملاءمـة والزمـانوعلى الرغم من أهمية عناصر الإقليم 

 ولـيس ( محـددة مـن الاختـصاصات أجـزاء في هـو تفـويضالتفـويضلمفهوم التفـويض، حيـث أن 

لفـترة زمنيـة محــددة قـد تتجــدد ،  الاختــصاصات علـى إقلـيم معــينيــتم ممارسـة تلـك، )كـل شـيء

  . وقد لا تتجدد

  

  



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٧٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من الثامن المجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العلاقة لتعزیز كأداة التفویض 
 الإداریة

ا ا  

 ز ا ت اا  

  :  من الاختصاصات من خلال النظر إلى من هو صاحب الاختصاصنوعينيمكن تحديد 

  : العضويوالتفويضتي  الذاالتفويض

لإدارة لجهــاز إداري معــين كــا إلى الــصلاحيات الــتي يمنحهــا التــشريع  فيــشيير الــذاتيالتفــويض أمــا

بحيـــث يكــــون هـــو صــــاحب الاختـــصاص الأصــــيل دون تفـــويض ســــلطة ) المركزيـــة أو البلــــديات

  .أخرى

جهــــزة  بــــين الأللجهــــاز الإداري الــــذاتي الاختــــصاصشير إلى توزيــــع فيــــ العــــضوي التفــــويض أمــــا

توزيـع المــسؤوليات بــين الأجهــزة المختلفــة داخــل الإدارة (أو بمعــنى آخــر الإداريـة المختلفــة داخلــه 

  . )المركزية

 التفـويض ( مفهوم عدم التركيـزعمل ي و، الذاتيالاختصاص على مستوى التركيزويعمل مفهوم 

  . على مستوى اختصاص الجهاز) الهرمي

ه بــالتغييرات بحيــث يمكــن وضــع قائمــة تتــضمن مــا وتــسمح فئــات الاختــصاصات المــذكورة أعــلا

  :يلي

 يمكـن أن يقـرر،  هـو الـذي فقط الجهاز الذي يملـك الـصلاحيات: الحصريةالاختصاصات• 

  .وليس الآخرين، ولا يمكن تفويض هذا الاختصاص

 يمكــــن اتخــــاذ القــــرارات مــــن قبــــل جهــــازين أو أكثــــر داخــــل نفــــس :الاختــــصاصات البديلــــة• 

  .الكيان

 أجهــــزة مختلفــــة فيمــــا يتعلــــق إلى هــــي الاختــــصاصات المنــــسوبة :ات المــــشتركةالاختــــصاص• 

  .بمراحل مختلفة من عملية صنع القرار

انـــات يختـــصاص لأعـــضاء مختلفـــة أو کلاا يكـــون عنـــدما وتظهـــر :الاختـــصاصات المتزامنـــة• 

 يلـــزم نمـــا حي؛ل المثـــالي ســـبیة مختلفـــة، علـــيـــمختلفـــة في نفـــس المـــسألة بـــسبب اســـتحقاقات قانون



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٨٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من الثامن المجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العلاقة لتعزیز كأداة التفویض 
 الإداریة

 ،صول علــى تــراخيص مختلفــة مــن أجهــزة أو ســلطات إداريــة مختلفــة للقيــام بنــشاط اقتــصاديالحــ

  . في عملية اتخاذ القرارات الإداريةمن أهم  المسائل التي تزعج معظم المسؤولين ه مسألةهذ

" المحطـات الواحـدة" التغلب علـى ذلـك مـن خـلال إنـشاء مـا يـسمى إلىوتسعى معظم البلدان 

  .التنظيميوسياسات الإصلاح 

کــن أن تعمــل علــي مــنح الاختــصاص لجهــة إداريــة مــا إلا يملا  وهــذه  :اختــصاص الإحــلال• 

  . الأساسية الاختصاصات  تمتلك الجهة  التي تإذا فشل

  ):أو الهرمي(التفويض الإداري 

في   لهـا غـير تابعـة إداريـة إلى سلطة أخـرىالسلطة السياسية تفويض الاختصاص من ويقصد به

علــــى ســــبيل المثــــال، تفــــوض مؤســــسة حكوميــــة مركزيــــة بعــــض  (صاصات محــــددةمــــسائل واختــــ

  ).مسؤوليا�ا تجاه سلطة حكومية محلية

 أسـتراليا وكنـدا وفي فرنسا " تفويض الخدمات العامة"وينطبق الشيء نفسه على ما يسمى ب 

  .تقديم الخدمات العامةًالذي يكون منصبا على  الإداري التفويض ويقصد بهونيوزيلندا، 

التفـويض ( المنظمـة  على فكرة التفـويض إلى أجهـزة مختلفـة داخـل وفي هذه الجزئية سيتم التركيز

، لأن هــذا هــو نــوع التفــويض الــذي يهمنــا مــن حيــث تحــسين أداء المؤســسات العامــة ) الهرمــي

  .ومن حيث التغلب على العيوب المذكورة أعلاه

ه يهـدف إلى حـل مـشاكل الإدارة من حيـث أنـ" الإداري "التفويض أن يسميها للدارسويمكن 

إبـــراز  في عمليـــة صـــنع القـــرار الإداري وبـــدون ة القانونيـــالثوابـــتدون أن يـــؤثر ذلـــك ســـلبا علـــى 

  .الخطوط العريضة لقواعد المساءلة

، ولكــــن مــــن الناحيــــة باللغــــة الدارجــــة مجموعــــة واســــعة مــــن الاســــتخدامات ويــــشمل التفــــويض

  .القانونية يكون له معنى أكثر دقة

  في القـــانون الخـــاص ومعـــنى التفـــويض ا�ـــال القـــانوني نحتـــاج أيـــضا إلى التمييـــز بـــين خـــلوفي دا

  .القانون العامومعناه في 

 معـــنى لـــه في مجـــال القـــانون العـــام، وبـــشكل أكثـــر تحديـــدا في مجـــال القـــانون الإداري، والتفــويض

  .مختلف في القانون الدستوري



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٨١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من الثامن المجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العلاقة لتعزیز كأداة التفویض 
 الإداریة

لإداري العـام، حـتى لـو كـان مـن الناحيـة النظريـة  المشار إليـه هنـا هـو مفهـوم القـانون اوالتفويض

الخاص؛ حيث يوجـد تـشابه بـين  مفهوم القانون في، "عقد الوكالة "له صلة بيمكن أن يكون 

   .فكرة عقد الوكالة في القانون الخاص وفكرة التفويض في القانون الإداري

بــه هيئــة دســتورية قــوم بموجتالــذي و الدســتوري التفــويض الإداري أيــضا عــن التفــويضويختلــف 

 لإصـداربتفـويض بعـض سـلطات وضـع القواعـد إلى وزارة أو إلى الحكومـة ككـل ) مثل البرلمان(

  ".تشريعات مفوضة"

ن التفويض هـو ؛ حيث إفكرة التفويض الإداري تندرج تقليديا في المفهوم أو التسلسل الهرميو

  .ِّمع المفوضين بعلاقة تبعية ينضَّعلاقة لا يمكن أن تعمل إلا إذا ارتبط أولئك المرؤوسين والمفو

ويتعلــــق مفهــــوم التفــــويض أيــــضا بفكــــرة اختــــصاص أو ســــلطة إداريــــة معينــــة، تــــسمى في بعــــض 

) تكون قرارا�ـا ملزمـة للدولـة ولأطـراف أخـرى " (أجهزة إدارية"النصوص القانونية الدولية بأ�ا 

ـــتي تكـــون قرارا�ـــا غـــير" الوحـــدات الإداريـــة"للتمييـــز بينهـــا وبـــين  ـــا بالنـــسبة وال  ملزمـــة إلا داخلي

  ).لأولئك الذين يعملون داخل المنظمة

  . معينمجالويعني التفويض تفويض الاختصاصات، أي تفويض سلطات صنع القرار في 

  : لقانونية علي النحو التالي ايمنح التفويض إلي الأجهزة الفرعية العديد من المزايا و

 بموجبهــا لأي جهـاز أو ســلطة أن ينقــل،  بموجــب تــشريعات يمكـنويـنظماسـتحقاق يحــدد ) ١(

 لا المفوضـةسلطة يلاحـظ أن الـ،  جهـاز غـير تـابع أوجزئيا، ممارسة اختصاصاته إلى جهاز تابع

  .يمكنها نقل مجمل اختصاصا�ا إلى تلك التي تفوضها

، أي أن ســلطة الاختــصاصاتمــن الأمــور الــتي تتعلــق با�ــالات المحــددة الــتي تفــوض �ــا ) ٢(

 تختــار تفــويض مجــالات معينــة مــن اختــصاصها، ولــيس مجــالات أخــرى، أو مراحــل التفــويض قــد

  .إجرائية معينة، مع الإبقاء على القرار النهائي لنفسها

 حـل قـضية معينـة  في أي أن السلطة المفوضة لا يمكنها أن تفـوضأن يكون التفويض عاما) ٣

سـواء كانـت تحـت (يات العامـة في حالة الشراء، ولكنها تفوض سلطة عامة تماما للقيام بالمـشتر

  ).معين  نقديسقفأو فوق 

، ولــــيس بمــــنح الاختــــصاص هــــو الــــسلطة المخولــــة قانونيــــا الاختــــصاص صــــاحب أن يبقــــى ):٤

  . إلا من الناحية القانونيةيفويض الاختصاص لا يمكن أن والذي، المفوض إليه



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٨٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من الثامن المجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العلاقة لتعزیز كأداة التفویض 
 الإداریة

 قابـل التفـويضض، وأن  لا يستطيع التفويالمفوض إليهومن نتائج ذلك، على سبيل المثال، أن 

  . ضةِّ السلطة المفوالمتخذة يجب أن تعتمدهاللإلغاء في أي وقت، وأن القرارات 

الــشخص   الــبلاد مبــدأ عــدم جــواز التفــويض مــن قبــل المفــوض إليــه؛ حيــث إنوتعتمــد معظــم 

، فإنـه لا للاختـصاص" مالـك "غـير فقـط، ولكنـه التفـويض لـه الحـق في ممارسـة  هـو مـنالمفوض

  .في الاختصاصات التي تم تفويضه فيهالتصرف يستطيع ا

  .القراراتهذه القاعدة لها استثناءات إذا كان القانون يسمح صراحة بتفويض بعض 

ضـة إلا َّ ممارسـة الاختـصاصات المفولـيس لهـا الحـق في ِّالمفوضـةسلطة الـومن النتائج الأخـرى أن 

ــــهإذا ألغــــ ــــصادر من ــــث أو ت التفــــويض ال ــــارا مــــن الســــحبه؛ حي ــــتي  اعتب ــــصدر لحظــــة ال فيهــــا ي

   .  اتخاذ القرارات المفوض فيها، تصبح سلطة التفويض غير قادرة على التفويض

بنـــاء علـــى  إلا تم تفويـــضها فيهـــا الإداريـــة الـــتي الأعمـــال تفـــويض  للـــسلطة الإداريـــةلا يمكـــن) ٥

ـــة ـــة الإداريـــة وجـــود حال ـــذي يحـــد) القاعـــدة العامـــة( الـــسلطة التقديري د مـــا لم يـــسمح القـــانون ال

  ).استثناء(الاختصاص بذلك 

سياســية  وأتقنيــة قــد تكـون  لأسـباب وتأسيــسه تبريـر التفــويض القــوانينوقـد تتطلــب بعـض ) ٦

  .جتماعية وما إلى ذلك اوأقتصادية  اوأ

فنـشر ؛ ووضـوح بدقـة تفـويضدد فيها نطاق الَُالتي يحو في الجريدة الرسمية التفويض يتم نشر) ٧

  .أطراف أخرىآثار على حقوق أو مصالح ضروري لأن له إجراء  التفويض

  .لا يجوز التفويض في نظر الطعون الإداية: ٨

  

  : التوقيعوتفويض الاختصاص تفويض

  . وتفويض التوقيعالاختصاصكما تجدر الإشارة إلى الفرق بين تفويض 

 )ِّالمفـوض (  لأن سـلطة التفـويض؛ الاختـصاصاتفي التوقيـع تفويـضا حقيقيـا تفويضلا يعتبر ف

 هـو وحـده الــذي يوقـع، نيابــة  إليــهفظ بـسلطات صــنع القـرار في حـين أن الــشخص المفـوضتيحـ

  .عن هيئة التفويض وتحت سيطرته



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٨٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من الثامن المجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العلاقة لتعزیز كأداة التفویض 
 الإداریة

 على نقل سلطة قانونيـة وحقيقيـة للبـت التفويضوخلافا لما يحدث في تفويض التوقيع، ينطوي 

فـوض  مـن قبـل الموخلافا لتفـويض الاختـصاص، يمكـن تفـويض التوقيـع إلى شـخص آخـر. فيها

  .إليه

  :بعض الأسئلة العملية بشأن التفويض الإداري

ـــة الـــتي يمكـــن طرحهـــا عنـــدما يتعلـــق الأمـــر   التفـــويض بإعمـــالوهنـــاك عـــدد مـــن الأســـئلة العملي

  :فمثلا. الإداري

  ؟ التفويض رفض - المقترح – للمفوض إليههل يمكن • 

الـــذي يـــنص و، ريع  في التـــشالمنـــصوص عليهـــا الجهـــاز الإداري يمـــوظفواجبـــات     يـــتم تحديـــد

 قبــول أي واجــب يفرضــه الجهــاز الإداريعــادة، في جملــة أمــور، علــى أنــه يتعــين علــى مــوظفي 

 ويبـــدو أن قبــول تفـــويض الــسلطات أو الواجبـــات يقــع ضـــمن ،علــيهم الرؤســاء بـــصورة قانونيــة

  . ذلك النص

انوي أو يمكن أن تنــشأ في التــشريع الثــفــ الــشرط، علــى هــذا الإداريــةتــشريعات ال تــنصوإذا لم 

 التـشريعات  مجـال أيـضا فييـنص عليهـا وقد ،لموظفي الجهاز الإداريحتى في الوصف الوظيفي 

مثـل قـانون المـشتريات العامـة، وقـانون الإدارة الماليـة، ولـوائح إدارة الخدمـة المدنيـة، (ذات الصلة 

  ).وقانون البيئة وما إلى ذلك

  ؟للتفويض ملزم بتوقيع قبوله المفوض إليههل • 

، ًبا ما يتم النظر في ذلك إلى النص القانوني المتعلق بالتفويض من حيـث إيجابـه ذلـك أم لا غال

  . وعادة ما تختلف تشريعات الدول المختلفة في ذلك الأمر

 موظــف ی إلــيجــوز للمــدير الإداري أن يقــوم بتفــويض اختــصاصات قــد تم تفويــضه فيهــال ھ• 

  تابع أو موظف مدني؟

التفويض، مـن صــلاحيات أحـد الرؤسـاء، أو بعبـارة أخـرى، ذلــك فـ ؛ التفـويضيمكـن عـادة لا  

  . فقطالشخص هو صاحب الاختصاص

  ؟ فاعليةفي أي ا�الات يمكن أن يكون التفويض أكثر  •

 باتخـاذ التـسريع في ًفعـالاداري أن يـؤدي دورا في ا�ـال الإ تفـويضمن حيث المبـدأ، يمكـن لأي 

  . الإداريةا�الات في معظم  التفويضستخدام الواقع يتم اوفي، القرارات الإدارية



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٨٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من الثامن المجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العلاقة لتعزیز كأداة التفویض 
 الإداریة

 الـــــتي توجـــــد فيهـــــا قواعـــــد ا�ـــــالات الإداري ســـــيعمل علـــــى نحـــــو أفـــــضل في التفـــــويضبيـــــد أن 

  .القواعدبتلك مة َ محددة سلفا نوعا ما بسبب كو�ا ملزوتشريعات

م بل على العكس من ذلـك، لا يجـوز تفـويض القـرارات المتعلقـة بالـسياسات العامـة، علـى الـرغ

  .من أن إجراءات الإعدادات لتلك السياسات عادة ما يجوز فيها التفويض
  

  

  



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٨٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من الثامن المجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العلاقة لتعزیز كأداة التفویض 
 الإداریة

  

  

  

ا ا  

أ ا   و ات وزدة  ادارة 

ا:  

دارة ا ت اا   

  

  

  

  

  

  

  



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٨٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من الثامن المجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العلاقة لتعزیز كأداة التفویض 
 الإداریة

:  

 ضــــرورة التمييــــز بــــين الــــسياسة والإدارة بــــشكل أكثـــــر تــــدق حيــــث التنظيمــــي  ؛فــــي ا�ــــال ف

، إلى جانــب عــدد مــن القــضايا ذات الأهميــة نفــسها مثــل مجموعــة القــيم المرتبطــة بمبــدأ وضــوحا

الحقـوق المدنيـة، والمـساواة أمـام القـانون، ومـا   المـصلحة العامـة ، واحـتراموتحقيقسيادة القانون، 

 كل هذه الجوانب تتطلب دائما تدخلات مباشـرة في مجـال الـسياسات علـى نرى أنإلى ذلك، 

   .العناصر التنظيمية  للدولة لكي تكون أكثر فاعلية

 الإدارة العامــة، لــيس تــصرفات واختــصاصات وخاصــة فيمــا يتعلــق بمجــال، في ا�ــال الــوظيفيو

يلـزم التــدخل  ، علـى الـرغم مـن أنـه قـد المـساس بالعناصـر التنظيميـة للدولـةلـضروري دائمـا مـن ا

 بتــسييرولا ســيما التــدخلات الإداريــة المتعلقــة ، أحيانــا عنــدما يتعلــق الأمــر بــالتغييرات الوظيفيــة

وعلــي أيــة حــال يجــب أن يحكــم هــذا التــدخل قــوانين تــشريعية مــسبقة تــنظم ، العمــلوإجــراءات 

  .ُدخل وا�الات التي تمنح فيها للإداة سلطة التدخلكيفية الت

  

  ا اول

 ا  ا ) دراوا ا(  

  :هدفينتحقيق يسعيان نحو  والجهاز الإداري التابع إن كلا من السياسة العامة

 التي �دف إلى بناء مؤسسات ديمقراطيـة يحكمهـا التنظيمية لتغييرات  المزيد من ا تحقيق:الأول

القـــــانون وتكـــــون قـــــادرة، في الوقـــــت نفـــــسه، علـــــى تـــــوفير الحـــــد الأدنى مـــــن الخـــــدمات العامـــــة 

  . للمواطنين

 �ـــدف إلى تعزيـــز الـــسلوكيات ، مـــن نوعهـــاعمليـــةكثـــر الأ  تحقيـــق المزيـــد مـــن التغيـــيرات:الثـــاني

  .بولة في الحياة العامة، وفي وضع أساليب فعالة للإدارة العامةالمهنية والأخلاقية المق



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٨٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من الثامن المجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العلاقة لتعزیز كأداة التفویض 
 الإداریة

يعمـل فيــه  متـشابكة علــى حـد سـواء في الوقـت الـذي والعمليـة التنظيميـة إن كـلا مـن الجوانـب 

  . بشكل عاملدولةاعية وشر مبدأ م على تعزيزكل منها

يــشكل ؛ حيــث ولــة للدالتنظيمــيا�ــال ب منــوط أساســاإن إنــشاء وتطــوير نظــام الإدارة العامــة 

 جــزءا أساســيا مــن نظــام الإدارة العامــة لأنــه ينطــوي للجهــاز الإداري للدولــةالتطــوير المؤســسي 

على إنـشاء سـلطة جديـدة داخـل الدولـة، أي سـلطة بيروقراطيـة أو مهنيـة أو تكنوقراطيـة تتمتـع 

ارســـة يــتم منحـــه مــن قبــل الـــسياسة العامــة حــتى يتـــسنى لــلإدارة ممبقــدر مــن الاســـتقلال الــذاتي 

  .عملها بشكل صحيح

 للتمثيــــل التنظيميــــةوالجــــزء الأساســــي الآخــــر مــــن الدولــــة الديمقراطيــــة هــــو، بــــالطبع، الترتيبــــات 

،  عـــن التعدديـــة ا�تمعيـــةمـــا هـــو إلا تعبـــير  ي الـــسياسالنظـــاموبعبـــارة أخـــرى، فـــإن . الـــديمقراطي

ا تكــون حــدودا غــير ولــذلك، فــإن التمييــز بــين الــسياسة والإدارة، علــى الــرغم مــن أ�ــا غالبــا مــ

  .  إلا أن كليهما يعبران عن ا�ال التنظيمي للحياة العامةواضحة في الممارسة العملية، 

 عنـــد محاولـــة تطـــوير مـــصر وغيرهـــا مـــن الـــبلادوتتمثـــل إحـــدى المـــشاكل الرئيـــسية الـــتي تواجههـــا 

مــع ، ةوضـع خــط فاصـل متــوازن ومقبـول لرســم الحـدود بــين الـسياسة والإدار في الجهـاز الإداري

   .السياسية والإدارة، الحفاظ على نقطة تماس بين الجهازين لتعزيز سبل التعاون بين السلطتين

وفي سياق الإصـلاحات المتوخـاة مـن الإدارة الـسياسية هـو اعتمـاد بعـض الـنظم الإداريـة داخـل 

وأعـــني بـــه أن يـــتم مـــنح التفـــويض للمـــستويات الأدنى في ، الجهـــاز الإداري مثـــل نظـــام التفـــويض

ممــا يعــزز الثقــة بــالنفس وهــو مــا يعمــل علــى النهــوض بالجهــاز الإداري ، الجهــاز لاتخــاذ القــرارات

  . وتعزيز دوره في الحياة ا�تمعية

عــن ولا يمكــن لأي إدارة أن تعمــل بفعاليــة إذا كانــت جميــع ســلطات صــنع القــرار لا تمــارس إلا 

  . العلياالسلطة السياسيةطريق 

 ، أســـفل الـــسلم الهرمـــيإلى تفـــويض الـــسلطة إلىفإ�ـــا تحتـــاج  ولكـــي تعمـــل المنظمـــة بـــسلاسة 

ويشكل هذا التفويض أيضا شرطا لتطـوير القـدرات اللازمـة في مجـال وضـع الـسياسات وتطـوير 

  .ًوالتي ستظهر دائما بشكل أفضلمهارات الإدارة 



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٨٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من الثامن المجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العلاقة لتعزیز كأداة التفویض 
 الإداریة

ر  تخطـــو نحـــو الأمـــام أن تـــسعى إلى تطـــوير أســـاليب أكثـــوينبغـــي لـــلإدارات العامـــة الـــتي تريـــد أن

ــــة ولعــــل مــــن أفــــضل هــــذه الأســــاليب هــــو نظــــام التفــــويض؛ حيــــث يعتــــبر أيقونــــة بنــــاء ، فاعلي

ًالمؤسـسات الـتي يجــب أن تعمـل جميعهــا جنبـا إلى جنــب للمـساهمة في عمليــة التطـوير المؤســسي 

   .للإدارة وكذلك في عملية صنع القرار

الوضــع القــانوني ديــد  هـو تحالإدارةومـن الجــدير بالــذكر هنــا أن الـسبب الأساســي لإنــشاء نظــام 

 تحديد واجبا�م ومساءلتهم فضلا عـن وكذلك،السياسيةسلطة ال هم من قبللذين يتم تفويضل

وهــذا ممــا لا شــلك فيــه أنــه حجــر الأســاس ، العمليــة المختلفــةحقــوقهم وحمــايتهم مــن الــضغوط 

  .للإصلاحات الديمقراطية

 مـــستوى مهـــني  ذوياسات الـــذين يـــشاركون في وضـــع الـــسيهـــؤلاء العـــاملينوينبغـــي أن يكـــون 

  .المشكلات على تقنيات تحليل يتم تدريبهممناسب وأن 

ـــسياسات لهـــؤلاء العـــاملين  أن يكـــون  كـــذلك وينبغـــي الـــذين يـــشاركون في تنفيـــذ القـــوانين أو ال

  .وضع محدد بوضوح يحميه التشريع

مـــن شـــأ�ا تعزيـــز العمـــل ، وعلـــى أيـــة حـــال يجـــب أن تـــسن تنظيمـــات محـــددة لنظـــام التفـــويض 

وكـذلك إلى تطـوير ثقافـة إداريـة لتحقيـق ، والذي يؤدي بدوره إلى نتائج عملية إيجابيـة، لإداريا

  :إلىأن تسهم في �اية المطاف والتي من شأ�ا ، الكفاءة التشغيلية

 التنفيـــــذ اليـــــومي  مجـــــرد الـــــوزراء ومـــــوظفي الـــــسياسات مـــــنإطـــــلاق يـــــد الجهـــــاز الإداري مـــــن• 

ز علـى وضـع الـسياسات وصـياغة القـوانين والإشـراف علـى التركيـ إلى توجيههم نحـو للسياسات

  .تنفيذها

 في إطــار نظــم ، درجــة مــن الاســتقلالية الإداريــة – كــل في مجالــه –يجــب مــنح القطــاع العــام • 

  .قانونية واضحة ومحددة

  . وجود جهاز إداري مسؤول تتأصل فيه الإدارة المهنية المحترفة والمسؤولة• 

  .سية والسلطة الإدارية في عملية صنع القرارالتمايز بين السلطة السيا



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٨٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من الثامن المجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العلاقة لتعزیز كأداة التفویض 
 الإداریة

 مـن ولكـن ، يختلط كل من العمل السياسي والعمل الإداري فيما يتعلق بعملية صـنع القـرارات

  .ين متقاربتوإن كانتاالجدير بالذكر هنا أن صنع السياسات وإدار�ا عمليتان مختلفتان 

وهـذا الوضـع ،  البرلمـانيقره تشريع  من خلال يتمالتعبير عن السياسات رسمياعام فإن بشكل و

  .في معظم بلاد العالم التي لديها مبادئ قانونية في ا�ال الإداري راسخة كفرنسا ومصر

 منظمــة مــن قبــل اسةياسة والإدارة، عنــدما تــصبح الــسي الــسين للفــصل بــةديــي التقلالنظريــةفي و

 ســلم التسلــسل یار علــة لــصنع القـريــات الإداري تفـويض الــصلاحالــسهلکــون مــن يف ، التـشريع

  ).سياساتالأي (ذ القانون يق وإنفاذ وتنفي الإدارة من تطبينرمي من أجل تمکاله

 هـذه القــرارات الإداريـة ووضـع خطــة صـنعدد كيفيــة تحـ ة إداريـاتهنـاك تــشريعبالإضـافة إلى أن 

  .قانونية واضحة لتفويض السلطة

ارة أي دور؟ هــل يعــني ذلــك أن هــل يعــني ذلــك أنــه قبــل أن تــصبح الــسياسة قانونــا، لــيس لــلإد

  السياسيين فقط هم الذين يعدون ويقررون السياسات؟

تــصف الأهــداف الــسياسية مــن الناحيــة " الــسياسة "إن : للإجابــة علــى هــذه التــساؤلات نقــول

  )رسم القرار( والعديد من اللغات لا يفرق بين كلمة السياسة وكلمة السياسات ، العملية

  . مسار العمل الذي اعتمدته وتابعته الحكومة: د بالسياسةففي أوربا نرى أن المقصو

  .هي التعبير عن قرار سياسي لتوجيه أعمال الإدارة العامةات والسياس

 للإجـراءات الإداريــة والقــرارات عامــة وأطــر أهـدافا، اتبــشأن الــسياسالـصادر قــرار الويتـضمن  

  ".بأدوات السياسة العامة"المتعلقة 

دوات الــتي تــستخدمها الحكومــة لتحقيــق أهــداف الــسياسة العامـــة، هــي الأ" أدوات الــسياسة"

  .مثل القانون أو التنظيم، والإعلام، والخدمات العامة

وأحـــد المبـــادئ الأساســـية في مـــصر والـــتي ســـار عليهـــا النظـــام وهـــو مـــا يـــتم عنـــد وضـــع اللائحـــة 

لــوزارات جــراء مناقــشة مــشتركة بــين االمتعلقــة بوضــع الــسياسات؛ حيــث يــتم ذلــك عــن طريــق إ

  .السياسة المتبعة قبل أن يقرر مجلس الوزراء للمعطيات



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٩٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من الثامن المجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العلاقة لتعزیز كأداة التفویض 
 الإداریة

وعــادة مــا يكــون هنــاك مبــدأ يقــضي بــإجراء مناقــشة مــشتركة بــين الــوزارات علــى أدنى مــستوى 

وفي حالـة عــدم التوصـل إلى حــل ، مــن المـستحيل التوصـل إلى اتفــاقيكـون ممكـن؛ فقـط عنــدما 

   .وضع في فرنسايتم رفع المسألة إلى مستوى أعلى  كما هو ال

في �ايــة المطــاف تــصل جميــع القــرارات إلى الــوزير أو مجلــس الــوزراء، ولكــن في جميــع الحــالات و

مــن رسمــي  الــوزير القــرارإناقــشة وزاريــة يعــني أنــه لا يلــزم ســوى يكــون هــذا القــرار قــد مــر بمتقريبــا 

  .أجل الموافقة

 حـد سـواء، أن يـضطلعوا بـدور ، الـسياسيين والإداريـين علـىالمختـصينويتعين على العديـد مـن 

؛ وذلـك لمــا تكتنـف الـسياسة العامــة اليـوم مـن قــضايا في وضـع الـسياسة واتخـاذ القــرارات بـشأ�ا

ولـــذلك فـــإن الدولـــة لا بـــد أن تـــضطلع بـــدور في تـــدريب هـــؤلاء علـــى حـــل ، شـــائكة ومعقـــدة

  .القضايا والمشاكل الماثلة

  :تصين هيومن أهم الأدوار التي تضطلع �ا الدولة تجاه المخ

وزيــادة دور المــشاركة مــع غــيرهم مــن المختــصين مــن مــوظفي الجهــاز  الخــبرات التقنيــة تعزيــز - ١

   .الإداري والخبراء

وعقـــد الـــدورات لـــضمان الخـــبرة المـــستدامة والمهـــارة الفاعلـــة في ، ضـــمان اســـتمرارية التـــديب -٢

  . وسرعة إنجاز المهام المكلفين �ا، حل المشكلات

حـتى نكـون بـصدد سياسـات فعالـة قابلـة للتنفيـذ  فيما يتعلق بتنفيـذ القـرارات  تقديم الخبرة- ٣

   .على أرض الواقع

 للمــساهمة في وضــع الــسياسات مــن خــلال الجهــاز الإداريويمكــن تعزيــز قــدرات مــوظفي  -٤

، وضـمان التخـصص التنظيمـي ، )مثل التدريب واختيـار المـوظفين والتوظيـف(تحسين المهارات 

  .أو إنشاء أدوات إدارية مثل تفويض المسؤوليات) التعاون الوزاريوات، وزيادة الميزاني

  



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٩١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من الثامن المجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العلاقة لتعزیز كأداة التفویض 
 الإداریة

ما ا  

داروا ا ا  ونق ام   

  

 السلوك التنظيمي للنظرية كهدف في معروفاإن الفصل بين السياسة والإدارة، وإن كان 

؛ وذلك بسبب  إلا أن ذلك لا يمكن أن يمارس على إطلاقه، العامة التقليدية للإدارة

الاختلاف الجذري بين السياسة والإدارة؛ ففي حين أن السياسة ما هي إلا صورة تنبئ عن 

وقبول ، كما أ�ا ممارسة تعتمد على توسيع دائرة النقاش، أساليب النظام والتنوع التنظيمي

نرى أن الإدارة هي عبارة عن ، بل وتشجيع المعارضة لتعزيز الديمقراطية، عارضةأوجه النقد والم

نظام عام تعتمد عليه الدولة لضمان اضطلاعها بدورها في ممارسة دورها على الصعيد 

  .ويعتمد حل المشكلات فيها على نصوص قانونية آمرة، الداخلي

رة العامة على حسب التنوع ويختلف التنوع الوظيفي وتوزيع المسؤوليات داخل الإدا

الباثولوجي؛ فيتم توزيع الأدوار والمسوؤيات بما يتناسب مع طبيعة موقع الموظف في السلم  

  .)١(الإداري

ان تان مختلفت اجتماعيظاهرتانن السياسة والإدارة إ ونستطيع القول اعتمادا على ما سبق

 الذي الوثيقانفصالهما عن بعضهما البعض، مع وضع آليات للتعاون ب يحفتظايجب أن 

  .لسياسة الديمقراطيةل للإدارة التبعييحتفظ بالطابع 

 نظرا لأن السياسات في خطر؛ شرعية السياسة الديمقراطية ستصبحارة جيدة فبدون إد

 القانوني، وسيادة القانون، الوعيمن بينها، (الديمقراطية تحتاج إلى تحقيق نتائج سياسية 

  .التي لا يمكن تحقيقها بدون إدارة متقدمة ومهنيةو) وتحقيق الخدمات العامة

                                                           

)١(Johan P. Olsen and B. Guy Peters: “Lessons from Experience: Experimental learning in 

Administrative Reforms in Eight Democracies”. Scandinavian University Press. Oslo, ١٩٩٦. 



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٩٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من الثامن المجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العلاقة لتعزیز كأداة التفویض 
 الإداریة

، ولكنها يجب أن )انتخابات حرة( من حيث الأصل يةالمشروعفالسياسة الديمقراطية تتطلب 

  . بالنتائجةعيوشرهذه المتكمل 

 من قبل اكن موجهي أيضا إذا لم مشروعيتهفقد الجهاز الإداري يقد ومن جانب آخر ف

 وهذا هو السبب في ضرورة إنشاء آليات عمل تعاونية بين هاتين ، سياسة ديمقراطية

  ).١( . الاجتماعيتينالظاهرتين

انوا وكثيرا ما يتعين على المديرين العامين أن يشاركوا في هذه العمليات السياسية، حتى لو ك

 وفي ، من حيث السياسة الحزبية" محايدين سياسيا" ينبغي أن يكونوا بل، "محايدين سياسيا"

  . يستغرق هذا النشاط السياسي قدرا كبيرا من وقت الإدارةقد بعض الحالات، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

)١(See Edward C. Page and Vincent Wright: “Bureaucratic Élites in Western European States: A 

comparative Analysis of Top Officials”. Oxford University Press. New York, ١٩٩٩. 



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٩٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من الثامن المجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العلاقة لتعزیز كأداة التفویض 
 الإداریة

ا ا   

ا   ا  يت اا  داء  

  

  كأداة قانونية في تحسين الأداء في المؤسسات العامة ؟" التفويض" يساهم هل

 في العديـــد مـــن ا�ـــالات الاجتماعيـــة والاقتـــصادية والـــسياسية قـــد التحـــولعلـــى الـــرغم مـــن أن 

 الإداري لتنظـــيم ااكتمـــل تقريبـــا في  مـــصر والـــدول العربيـــة  ، فإنـــه لا يـــزال غـــير كامـــل في مجـــال

  . للدولة والقواعد الإدارية

 بـين الدولـة والإدارة والحكومـة والأحـزاب الـسياسية لم يتقـدم معيار التمايزوفي هذا ا�ال، فإن 

 فـإن تركيـز جميـع ؛ حد كبـيرإلى والعواقب المترتبة على ذلك هي تسييس الإدارة ،بما فيه الكفاية

عواقـب سـلبية سـبق ذكرهـا في يحمـل  للهيكل الإداري، )السياسية(أنواع السلطات على القمة 

  . البحثاهذ

 ، يكتنفها بعـض الغمـوضحتى إذا كانت الحدود بين السياسة والإدارة ولكن يمكننا القول إنه 

ـــه قـــد  والتقنـــين درجـــة معينـــة مـــن الاحـــتراف إلى وصـــلت الإدارة في جميـــع هـــذه ا�ـــالات إلا أن

الجهـاز  والجهـاز الـسياسيواضـحا في توزيـع المـسؤوليات بـين  نـضوجا تضمن  بما الإداريةوالمهنية

تحكـــم  غـــير أن الـــسياسيين، ســـواء مـــن المنتخبـــين أو المعينـــين غـــير المنتخبـــين، كثـــيرا مـــا ،داريالإ

 توزيــع غــير واضــح لــلأدوار إلىفي معظــم البلــدان ، وهــذا يــؤدي ومبهمــة  لــوائح ضــعيفة عملهــم

  . بين النظامينمشوشةفاعلية  أنماط ت بالإضافة إلى وجودوالاختصاصات

 المستـــــشارين ونـــــتج عـــــن ذلـــــك بعـــــض الاخـــــتلالات في التركيبـــــة التفاعليـــــة؛ مثـــــال علـــــى ذلـــــك

 الـــوزراء؛ إلىالـــسياسيين الـــذين يتخـــذون قـــرارات باســـم الإدارة أو يمنعـــون تقـــديم المـــشورة المهنيـــة 

 ضــعيف، ونــدرة والــوزراء الــذين يفوضــون الــصلاحيات للمعينــين الــسياسيين الــذين لــديهم نفــوذ

في الجهـــــاز  العمـــــل كمـــــدراء إلىوالمستـــــشارين الـــــسياسيين الــــذين يميلـــــون ، المعرفــــة بـــــأداء الإدارة

  . مما يزعج العمليات الإدارية العاديةالإداري
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 وفي كثير من الحالات، لا يتم تنظيم وضع المستشارين الـسياسيين ودورهـم وصـلاحيا�م علـى 

   .نحو كاف أو غير منظم على الإطلاق

كمــوظفين في الجهــاز  بحكــم الأمــر الواقــع أو بحكــم القــانون تــصنيفهموفي حــالات أخــرى، يــتم 

  .الإداري  للدولة

َّفإنـــه قـــد تقـــوض الجهـــود المبذولـــة لإصـــلاح الجهـــاز الإداري ، ونتيجـــة للمارســـات ســـالفة الـــذكر ُ

كمــا يــؤدي إلى ، للحــصول علــى جهــاز إداري قــادر علــى الاضــطلاع بمهامــه علــى أكمــل وجــه

  .تقويض التقدم المحرز للمخططات المبذولة للنهوض بالجهاز الإداري

اا ا  

رات ا  

وبــالنظر إلى النـــصوص القانونيــة القائمـــة ، نــرى أ�ـــا لم تعــالج موضـــوع التفــويض علـــى مـــستوى 

علـــى نحـــو واضـــح كمـــا عالجتـــه علـــى المـــستوى )  الإداري الجهـــاز الـــسياسي والجهـــاز( الأجهـــزة 

وكان من اللازم معالجة هذا الأمر على مستوى الأجهزة لضمان التوازن بـين الوحـدات ، الهرمي

  . الإدارية

النــصوص القانونيــة بمــا يتــواءم مــع المتطلبــات الراهنــة وذلــك ومــع ذلــك، وحــتى لــو أمكــن تعــديل 

ـــةقائمـــة علـــى الإجـــراءات الإداريـــة المـــن أجـــل دعـــم  ، فـــإن عنـــصر الـــربط بـــين الأجهـــزة الإداري

 في الاجهــزة  ا�ــزأة وغــير الهرميــة لا يــزال يتعــين معالجتهــا وحلهــا علــى النحــو المــسؤوليةمــشكلة 

  .الملائم

  .عدم وضوح المسؤولية تعتبر السبب الذي تنشأ عنه مشكلة التفويضوالواقع أن 

 محكمـــة وأكـــدت علـــى أهميـــة التفـــويض هـــيومـــن الجهـــات الـــتي حاولـــت الـــربط بـــين المنظمـــات 

وصـــل بـــين المنظمـــات الـــتي يمكـــن أن ال حلقـــة ؛ حيـــث جعلـــت التفـــويض هـــوالعـــدل الأوروبيـــة

  .ة قانونية رسمية وينبغي اعتبارها كيانات مستقلبصفة تتعامل فيما بينها



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٩٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من الثامن المجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العلاقة لتعزیز كأداة التفویض 
 الإداریة

لـذي  المحكمة خط منطقي يستند إلى العلوم الإدارية والنظرية التنظيمية، الأمـر اتؤسسوبذلك 

 بالإضــــافة إلى وجــــود، يفــــتح طريقــــا مــــشروعا نحــــو إدارة متعــــددة المــــستويات ومتعــــددة المراكــــز

  ).الحكم الذاتي(  بدلا من التسلسل الهرمي والذاتي الأجهزة الإداريةوظائف عبر 

الأجهـــزة والــسؤال المطــروح الآن هــو مــا إذا كانــت توجـــد ضــمانات قانونيــة كافيــة لإبقــاء هــذه 

 الإجراءات في خدمة المصلحة العامة وجعلها تحترم ضـمانات الحقـوق الفرديـة ههذ الإدارية إزاء

  . المشروعةالأهدافوالمصالح أو 

الإدارة " المبــــدأ القــــانوني العــــام المتمثــــل في علــــى أســــاسلعــــل هــــذه الــــضمانات يمكــــن تــــصنيفها 

لثقــة المتبادلــة  امعــايير الإجرائيــة الــتي تأخــذ في الاعتبــار بالوســائل، الــذي يتعلــق أساســا "الجيــدة

   .الأصالةوالشفافية والنزاهة والإنصاف وكذلك 

 أن يــستمع إليــه، ولكــن  الآخــرإلى الطــرف المعــني لــيس فقــط لأنــه يحــق للطــرفوينبغــي الــسماع 

، ولــذلك، مــستوف علــى نحــو بتوضــيح الغايــة مــن القــرارملزمــة   بــالقرارالــتي تملــكلأن الــسلطة 

، بــل ينبغــي الطــرف المفــوض إليــه لحمايــة حقــوق فــإن جلــسة الاســتماع لا تتــضمن فقــط بعــدا 

  .أيضا أن تفهم على أ�ا مصدر للمعلومات

 الـــشركاء إلى قـــرارات محـــددة، وهـــو أمـــر يعـــبر في �ايـــة يترجمـــهويـــشير ذلـــك إلى مخطـــط تـــشاركي 

  .وتتوقف قيمة المشاركة بمدى الخبرة والدراية، المطاف عن مفاهيم تشكل الإدارة العامة الجيدة

 مـــن أجـــل دعـــم الإجـــراءات العتيـــق وحـــتى لـــو أمكـــن تعـــديل �ـــج القـــانون الإداري ومـــع ذلـــك،

 هرميــة الغــير الوحــدات، فــإن مــشكلة المــساءلة في ربــط الأجهــزة التنظيميــةالإداريــة القائمــة علــى 

  .لا يزال يتعين معالجتها وحلها على النحو الملائم

ـــتي تعتـــبر والواقـــع أن هـــذه المـــسألة  موضـــوع  المـــشاكل الـــتي تـــؤثر علـــى مـــن تتعلـــق بالمـــسؤولية ال

  .التفويض

وربما أمكن تمثيل ذلـك بـصورة مبـنى لا يـزال قيـد الإنـشاء تـستوعب فيـه فكـرة التفـويض، ولكـن 

  .تحت التأسيس تفويض  الذي يجب أن يصاحب أي  المسؤوليةجانبتحديد لا يزال 



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٩٦
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ا:  

ا  

 على تعزيـز التعـاون بـين الـسياسة قادر تفويض سلطات صنع القرار الإداري أسلوب قانوني إن

 وقـد يكـون ،واللـوائحوالإدارة، سواء في إطار رسم السياسات أو في مجالات تنفيـذ الـسياسات 

طـا تنظيميـة  أنمايطـرح بقدر ما  بارزة آثار تنظيمية وإدارية- بوصفه قاعدة  قانونية -لتفويض ل

  .الهيكل والسلوك الإداريينمعينة من حيث 

 قواعـد مـع إبقـاء وتخصـصية أكثـر فعاليـة  لتـصبح الضروري تشجيع عمليات صـنع القـرارإنه لمن

 وبالتـــالي فـــإن التفـــويض أداة قانونيـــة وإداريـــة قـــادرة ، المـــسؤولية داخـــل الإدارة واضـــحة ومعروفـــة

  . السياسات أو في صنع القرارات الإداريةعلى تحقيق المزيد من الجودة سواء في صنع

 الاختـــصاصات الإداريــــة وتفعيــــل وفي �ايـــة المطـــاف، يمكــــن للتفـــويض  تحــــسين نوعيـــة الإدارة 

  .للمؤسسات العامة

  :ات

 .ضرورة تفعيل التفويض بين المؤسسات السياسية والإدارية - ١

اصات أكبر لإدارة شؤون الدولة وذلك من خلال منح الأجهزة الإدارية اختص - ٢

 .التفويض

تدريب الكوادر الإدارية حتى تكون مؤهلة للقيام بما تفوض فيه من اختصاصات من  - ٣

 .قبل السلطة السياسية

 .توسيع دائرة التفويض حتى تشمل قرارات أكثر فاعلية وليس قرارات هامشية - ٤

ء التفويض من خلال تحفيز العاملي في الجهاز خلق بيئة إدارية صالحة للقيام بأعبا - ٥

، الإداري؛  وذلك عن طريق منحهم الشعور بأهميتهم في إدارة شؤون الدولة

  .وأيضا في مقابل ذلك يجب وضع برنامج حوافز لتشجيعهم
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اا :  

  :مراجع باللغة العربية: ًأولا

 .دئ القانون الإداري السعودي مكتبة الرشد علي حسين خطار شطناوي مبا .١

 ).١٩٧٩دار الفكر العربي، القاهرة (سليمان الطماوي، القانون الإداري  .٢

 .فؤاد محمد النادي مبادئ علم الإدارة العامة بدن دار نشر .٣

  . دار الفكر العربي١٩٧٩محمد إبراهيم الوالي ـ نظرية التفويض الإداري  .٤

  

  :ات أخرىمراجع بلغ: ًثانيا
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  ٧٩١...............................................................والاداریة السیاسیة السلطة بین التعاون نطاق

  ٧٩٣................................................................................................الثالث المبحث

  ٧٩٣..............................................العامة المؤسسات في الأداء تطویر في التفویض فاعلیة مدي

  ٧٩٤.................................................................................................الرابع المبحث

  ٧٩٤.............................................................................................التفویض مبررات

  ٧٩٦.......................................................................................................:الخاتمة

  ٧٩٦.........................................................................................................نتائجال

  ٧٩٦....................................................................................................:التوصیات

  ٧٩٧................................................................................................:المراجع قائمة

  


